كيفية تحقيق العدالة الضريبية
الجزء الأول 
كيفية تحقيق العدالة الضريبية فى اطار اهداف الحوكمة
التطبيق علي الكيانات الصغيرة والمتوسطة


قبل ان نبدا بحث كيفية تحقيق العدالة الضريبية فىاطار اهداف الحوكمة لأبدان نحدد أولا ماهية الحوكمة الضريبية.
فا لحوكمة الضربية هى مجموعة قواعد وضوابط واجراءات تضمن حسن سير العمل و
تحقيق الأهداف وبالأخص توافرا لشفافية وتعزيز المصداقية بما يوطد الثقة المتبادلة بين
مصلحة الضرائب ومموليها وتحقيقا لما تقدم فقد صدر القانون رقم91لسنة2005الذى 
جعل من الافصاح والشفافية عنوانا لحوكمة الادارة الضريبية حتى يتحقق الانضباط فى التنفيذ
والتطبيق السليم لجميع مواد هذا القانون.
لذا ولأول مرة في مصر ينشئ القانون المجلس الاعلى للضرائب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبهدف ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف انواعها.والتزام الادرات الضريبية المختصة باحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشان .وان تتم اجراءات 
الربط والتحصيل فى اطار من التعاون وحسن النية .
ولقد حددت المادة 141من القانون رقم 91لسنة2005اختصاصات هذا المجلس وهى 
اختصاصات كثيرة ومتعددة .فنية وادارية اهمها .دراسة القوانين واللوائح المنظمة 
لشئون الضرائب على اختلاف انواعها واقتراح تعديلها .وكذا دراسة التعليمات الصادرة
بخصوص الضرائب .والتدخل فى الغاء التعليمات التىتتعارض واحكام القانون .ومراجعة ادلة
العمل الضريبية وابداء الراى فيها .ودراسة مدى الكفاية الفنية والمالية للجهات الادارية 
القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات وتقديم الاقتراحات لازالة 
اى قصور فى هذا الشان .
وسنهتم فى هذا البحث بكيفية تحقيق العدالة الضريبية على الكيانات الصغيرة والمتوسطة 
والتى اهتم بها القانون رقم 91 لسنة 2005فى المادة 18التى الزمت السيد الدكتور وزير
المالية بتحديد قواعد واسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة على ارباح هذة 
المنشات وبما لايتعارض مع احكام قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141
لسنة 2004.وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر اسلوب معاملتها الضريبية. 
وعلى الرغم من مرور اكثر من عامين على صدور القانون الا انة لم تصدر حتى الان اية 
تعليمات بتحديد قواعد واسس المحاسبة الضريبية لهذة المنشات . مما يقتضى الاسراع
فى اصدار هذة القواعد .بما يتفق واحكام القانون من حيث تحقيق العدالة الضريبة على هذة
الكيانات الصغيرة والمتوسطة لدى قيام المصلحة بمحاسبتها ضريبيا.
ونورد فيما يلى رؤيتنا فى هذا الخصوص.
1-يجب ان تكون قواعد واسس المحاسبة الضريبية الصادرة للمنشات الصغيرة والمتوسطة 
متفقة واحكام القوانين واللوائح او ويثقة حقوق دافعى الضرائب .وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت .
2-الابتعاد عن المغالاة فى تقديرات ارباح الكيانات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق ان 
تكون هذة القواعد واسس المحاسبة واضحة ولاتحتمل اى لبس ومناسبة لطبيعة كل نشاط .
بما يحقق العدالة الضريبية بين هذة الكيانات.
3-قبل صدور هذة القواعدوتلك الاسس يجب عرضها على المجلس الاعلى للضرائب حتى يمارس اختصاصاتة .خاصة انة الوحيدة التى يلزم عرض مثل هذة الامور عليها لمراجعتها
واخذ رايها فيها لاقرار هذة القواعد او الغائها اذا تبين لة لا تتفق واحكام القوانين واللوائح او ويثقة حقوق دافعى الضرائب .هذا فضلا عن ان المجلس ملزم قانونا بمراجعة ادلةالعمل الضريبية وابداء راية فيها قبل اقرارها ونشرة .
4-تجنبا للمشاكل مع الممولين وتحقيقا للانضباط والشفافية التى يسعى الى تحقيقها قانون الضرائب رقم 91لسنة2005يتعين التزام العاملين بمصلحة الضرائب –وبلاخص الفنيين منهم
-بمعيارالمحاسبة المصرى رقم24الخاص بالسلوك المهنى حتى يمكن الزامهم بالموضوعيةوالنزاهة فى الفحص وان يكونوا علىدراية وعلم تام بجميع الحقائق والمعلومات
ذات العلاقة .بمايبعدهم عن المغالاة فى تقديراتهم دون وجود مبررات ومستندات مؤيدة لهذة التقديرات .وبما يحقق تفعيل استقلاليتهم.
5-إعادة النظر في الكتاب من القانون رقم 91لسنة 2005الخاص بالعقوبات التى فرضها القانون على المخالفين. حيث تبين ان القانون افرط فى تحديدة لبعض الجزاءات .ولم يوقع 
جزاءات على مخلفات اخرى تماثل افعالا تم توقيع جزاءات عليها .ومن امثلة ذلك ما يلى
أ‌- فرض القانون عقوبة لا تقل عن الفى جنية ولاتتجاوز عشرة الاف جنية على كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
ب‌- فرض القانون عقوبة قدرها 10000جنية على كل من لم يلتزم من الاشخاص الطبيعيين بامساك الدفاتر والسجلات ولم يفرض هذة العقوبة على الشخص الاعتبارى
.مما يؤدى الى التفرقة بين الممولين وبالتالى عدم تحقيق العدالة الضريبية بينهم .
وحيث أن مبدأ خضوع الدولة للقانون حدد على مفهوم ديمقراطى فانة يترتب على ذلك الا 
يكون الجزاء الموقع على المخالفة افراطا بل يقتضى ان يكون متناسبا معها وبقدر خطورتها .
وحيث إن الغرامة المواقعةفى البند 1 جاءت مفرطة وغير مناسبة للمخالفة . فانها بالتالى تكون 
منافية لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة ومنتقصا من العناصر الايجابية للذمة المالية للممولين الخاضعين لاحكامة .ومتعارضا مع احكام المواد 34-38-65 من الدستور.
ومن ناحية أخرى قد تقضى مثل هذة العقوبةعلىالممول الصغير وتوقفة عن مزاولة نشاطة .
الضرائب تشجيع
مثل هذة الكيانات الصغيرة وليس تعجيزها بما يودى إلى توقفها وحرمان المصلحة مما كان يمكن تحصيلة منهم .
-6 النظر فى تعديل المادة 7من القانون رقم 91 لسنة 2005 التي أعفت ال5000 جنية الأولى من أرباح الممول
الفرد من الضريبة باعتبارها شريحة معفاة وليست إعفاء للأعباء العائلية .
ولابد من النص صراحة على الخمسة آلاف المعفاة هي مقابل الأعباء العائلية وليست شريحة معفاة .خاصة ان جميع مناقشات مشروع هذا القانون إمام مجلس الشعب دارت حول زيادة الأعباء العائلية التي فؤجى الجميع بعدم وجود ذكر لها فى القانون عند صدورة .وذلك بهدف معروف ومقصود وهو حرمان الشركاء فى الشركات 
الاعتبارية .شركات التضامن+شركات التوصية البسيطة+شركات الواقع . من التمتع بلاعفاء المقررة للأعباء
العائلية .مما أدى إلى مناهضة روح العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبي ويوكدها الدستور فى العديد من موادة .ويودى إلى الإخلال فى المساواة أمام القانون ويطعن فى دستورية .
قد يقال ان الهدف من ذلك هو وضع حد للصورية فى تكوين الشركات الاعتبارية .التضامن. التوصية البسيطة.الواقع.وكذا الصورية التي تقوم بين الأصل و زوجتة وفروعة القصر مما يودى إلى توزيع الدخل بين هولاء الشركاء وتمتع كل شريك بلاعفاء المقرر لة للأعباء العائلية مما يوثر سلبا على الحصيلة.
والرد على ذلك ان قضاء النقض حسم موضوع الصورية فى تكوين الشركات بين الأصل وزوجتة 
وفروعة القصر بان اسقط حكم النقض عبء إثبات جدية تكوين هذا الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب وأجاز لصاحب الشأن نقض هذة الفرية إذا لثبات ان المال الذي ساهم فية الزوج أو الأولاد القصر قد آل أليهم من ملكية خاصة عن طريق غير أصلة . وصدر بحكم النقض المذكور تعليمات المصلحة التنفيذية رقم 30 لسنة 1987 بشان الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج .وان ينتفي هذا القصد ويصبح الهدف لا معنى ولا لزوم لة .
من ناحية أخرى وفيما يختص بشركات الواقع بين الوراثة من الفروع القصر ونائبهم لا توجد فيها اى صورية 
لأنها شركات فرضها الواقع ولا تحتاج لإثبات الجدية لان المشكلة فيها فعلية رغما عن الشركات أنفسهم .حيث تمت المشاركة كواقعة طبيعية لادخل لارداتهم فيها .وبالتالي يجب ان يكون حقهم فى التمتع بلاعباء العائلية مكفؤلا لهم جميعا لانتفاء قصد التهرب من الضريبية.
ومما تجدر الإشارة إلية ان جميع قوانين الضرائب التي صدرت فى مصر منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 1939 وحتى ما قبل صدور القانون رقم91 لسنة 2005 جميعا اهتمت بمنح المقررة للأعباء العائلية لجميع الشركاء .واورت فى موادها ويوضح تام هذة الإعفاءات التي كانت كل فترة وتمثل حقا لجميع الممولين سواء كانوا أفرادا أو شركاء فى شركات تضامن أو توصية بسيطة أو واقع لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة التي تزيد من عام لعام .
-7 ضرورة تعديل المادة 35 من القانون 91 لسنة 2005 فيما يختص بتحديد نسبة 10فى المائة فقط من اجمالى المهن الحرة مقابل جميع التكاليف التي يتكبدونها فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .
ونرى ان تحديد هذة النسبة جاء غير مناسب وغير مبرر خاصة ان القانون الملغى رقم157 لسنة 1981 معدلا سبق ان حدد هذة النسبة فى المادة 69 منة بواقع 25 فى المائة من اجمالى الإيراد .وهى نسبة معقولة إلى حد ما 
.. وتخفيض هذة النسبة إلى 10 فى المائة دون مبرر مقبول يعتبر عقوبة لممولي المهن غير التجارية نتيجة عدم إمساكهم دفاتر منتظمة مما يعد إفراطا فى الجزاء ويتنافى مع روح وضوابط العدالة الضريبية والاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي فى مصر .خاصة ان القانون فرض عقوبة 10000 جنية على الممولين الطبيعيين
المخالفين على الرغم من إلزامهم بإمساك الدفاتر والسجلات قانونا .
من ناحية أخرى فالمعروف للكافة ان مستوى الأسعار فى زيادة مستمرة من سنة لأخرى ممن يترتب علية زيادة التكاليف والمصروفات بقدر هذة الزيادات .وتحقيقا للعدالة كان يتحتم زيادة نسبة الخصم لأكثر من25 في المائة 
وليس تخفيض النسبة .مما يعد إجحافا بممولي المهن الحرة الذين لا يمسكون دفاتر منتظمة لتعرضهم لعقوبتين عن مخالفة واحدة وهما تخفيض نسبة خصم المصروفات .غرامة 10000 جنية المشار إليها أنفا .
8- ضرورة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تقضى بان .يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات –بما في ذلك الإكراميات –على 7 في المائة من اجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .لعدم قانونيتها .حيث أن القانون رقم 91لسنة 2005 لم يشر في المادة 22 فقرة 2 منة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد هذة النسبة .عكس ما أشارت إلية المادة 35 من ذات القانون التي أحالت تحديد التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات إلى اللائحة التنفيذية .
مما تقدم يتبين إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليها من قبل يعد غير قانوني .وتزيدا يلزم الغاؤة .
ونرى أن هذة المصروف الذي تعترف المصلحة بأنة من التكاليف التي يتعذر في الغالب إثباتها بمستندات .وورد بهذا المعنى في القانون فان الأمر يقتضى اعتمادة دون التقييد باى نسبة طالما تبين للمصلحة أنة مرتبط بالنشاط 
ولازم لمزاولتة .وحقيقي .وعن نفس السنة ..وهذة ضوابط سبق لمصلحة الضرائب اقرأها والعمل بمواجبها .
9-عدم تحقيق العدالة الضريبية لدى احتساب الضريبة الإضافية على المبيعات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ علم الممول بها من واقع النموذج 15 ض.ع.م.تنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنة يستحق صربية إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة في المادة 24 المذكورة هي موعد اقصاة ثلاثون يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية للإقرار الشهري فيما عدا إقرار شهر ابريل فتودي الضريبة في موعد غايتة الخامس عشر من يونية .وهو ما يعنى أن الضريبة الإضافية تستحق في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الشهري عن المدة من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ سدادها ..أما الفروق الناتجة عن الفحص فلم يرد بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية تاريخ بداية الاستحقاق .
ونرى إن تلك الفروق الناتجة عن الفحص تستحق عنها الضريبة الإضافية من واقع علم المسجل بها عند اخطارة على النموذج 15 ض.ع.م.اى من تاريخ اخطارة بالنموذج 15 المذكور .خاصة أن هذة الفروق غالبا ما تكون اختلافا في وجهات النظر بين الممول والمصلحة بمعنى أنها نادرا ما تكون حقيقية .
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